كان كلامنا المتقدم في أن التعارض لا يتحقق بين الوارد والمورود، بمعنى أن الدليل الوارد يرفع موضوع الحكم للدليل المورود، ولهذا ليس بينهما تعارض، وهكذا الحال أيضاً لا تعارض بين بعض أقسام الحكومة، تقدم عندنا أنه الحكومة، يعني الدليل الحاكم لا يعارض الدليل المحكوم، لأنه شارح ومبين، وعلى حد تعبير بعض الأصوليين هو بمثابة القرينة المقدمة على ذيها، فلذلك لا تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لشارحيته، غير أن بعض أقسام الحكومة ليست بهذه المثابة وليست على هذا المنوال، ومثلنا له بقولنا: الطواف بالبيت صلاة، أو قدح الخمر وقدح النبيذ سواء، سواء يعني ماذا نريد منهما؟ نريد أن النبيذ يأخذ حكم الخمر، يعني توسعة، جعل النبيذ موضوعا للحرمة كما كان الخمر موضوعا للحرمة، بس هذه التوسعة ليس جائية على النسق الأول في الدليل الحاكم والدليل المحكوم، حيث أن ذلك النسق الأول كان الدليل الحاكم ناظراً وشارحاً، أما هذا ليس بناظر، وإنما هو وسع الموضوع ليس إلا ـ إذا صح التعبير ـ ولهذا يكون بينهما تعارض، بادئ ذي بدء، ولكن عند التأمل وإمعان النظر نرى أن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، لأنه أيضاً الدليل الحاكم بمثابة القرينة، ويقول الأصوليون أيضاً، هذه تتمة ضعوها بين قوسين، (هو بمثابة القرينة البرزخية)، ما معنى القرينة البرزخية؟ أي القرينة عندنا على قسمين:

قرينة متصلة، وقرينة منفصلة، القرينة المتصلة هي التي تكون جزءاً من الكلام، والمنفصلة التي تأتي بعد الكلام، الحكومة في الحقيقة هي برزخ، لاحظوا في الدليل الشارح فيه نظر إلى الدليل المشروح، فهو بمثابة القرينة المتصلة من حيث الشارحية، ولكن لوروده على حدة، شنقول؟ هو بمثابة القرينة المنفصلة، ولذلك عبرنا ههنا بالبرزخية...

الخلاصة التي يريد أن يتوصل إليها الماتن: أن الحكومة بقسميها، يعني سواء كانت شارحة أو غير شارحة، لا تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم.

بعد ذلك قلنا ختم الكلام بشيء لم نبينه بنحو تفصيلي بالأمس، لكنه سهل...

يقول: اتضح من خلال هذه الإشارات المتقدمة، أن إخراج بعض الموارد عن التعارض هو بمثابة البحث في المبادئ، يعني هذا في الحقيقة ليس بحثاً في أحكام التعارض حتى يكون مقصداً من مقاصد التعارض، وإنما شرح وإيضاح لكيفية جريان التعارض تارة، وعدم جريانه تارة أخرى، ولكن مع ذلك، نحن نوليه أهمية فائقة، لأن المدار ليس دائماً يدور لكون الشيء مقصداً من مقاصد البحث، المدار ليس على استغلال هذا البحث، في بعض الأحيان نبحث في شيء عن مبادئه، ولكن يكون من المقاصد، لترتب غرض على هذا البحث، مثل مباحث الحكومة والورود مثلاً، ماذا يترتب عليها؟ استنباط الحكم الشرعي، ولذلك يكون بحثه في مباحث التعارض بمثابة بحث المقصد، يعني كأنه مقصد، كأنه باب مستقل من أبواب التعارض وإن كان هو الحقيقة بحث في المبادئ، ولكن لترتب الغرض جعلناه مقصداً برأسه...
انتهى كلامه رفع الله مقامه.

عنده في هذا اليوم مبحث جديد، أيضاً هو من المباحث الملحقة بما تقدم، يعني نسميه بحثاً تتميمياً، يقول: التعارض يتوقف على تنافي ـ مر عندنا ـ مدلولي الدليلين، بحيث لا نتمكن أن نتعبد بمدلولي الدليلين، كالدليل القائد الذي مر عندنا، يجب عليك أن تفعل هذا ولا يجب عليك أن تفعله، هذا واضح الدليل الذي يقول لا يجب ينافي الدليل القائل بالوجوب، فإذن يمتنع التعبد بمدلولي الدليلين كما هو واضح، بس عندنا في بعض الأحايين ما يشبه التعارض ـ إذا صح التعبير ـ مثل الماء النجس، المتمم كراً، عندنا ماء نصف كر، تممناه بنصف كر آخر، وكان الماء الأول نجساً، وأتممناه بماء طاهر، هنا في الحقيقة عندنا يجري استصحابان، أحدهما استصحاب نجاسة الماء الأول، والثاني استصحاب طهارة الماء الثاني، الماءان هذان، في الحقيقة كل جزء، كل ذرة من الماء الطاهر تختلف عن الذرة من الماء النجس، فلماذا نحن لا نستطيع أن نجري الاستصحاببين، ونقول إن استصحاب الطهارة في الماء الثاني جاري، واستصحاب النجاسة في الماء الأول أيضاً جارية، خصوصاً في، نريد اشوية نقرب الصورة لكم، إذا الماء، تقريب الصورة، يعني تقريب الصورة ماذا نقصد به؟ في بعض الأحيان الصور المتعددة بالدقة العقلية واحدة، ولكن في العرف يرى قرباً في بعض الصور أكثر من بعضها الآخر، إذا حوض فيه تور في الوسط، وكببنا المائين مع بعض، ماء نصه منهم طاهر، ونصفه نجس، وقصدنا نتمم الماء النجس بالماء الطاهر، أنا تعمدت أقول تور، لأحظنا، لأن نحن لو رفعنا التور واضح الاختلاط، بس جبت هذه التورية حتى أوضح انفصال أحد المائين عن الآخر، في الصورة الذهنية فقط انفصال، وإلا في الواقع هو اتصال، فلماذا نحن لا نجري في الاستصحابين في المقام؟ 
واضح لنا أننا لا نستطيع أن نجري كلا الاستصحابين، يعني نحن هنا إما أن نقول بطهارة الماء أو أن نقول بنجاسته، المتمم كراً، ما السبب؟ لأننا نعلم إنه ما يصير، بعد هم الماء طاهر ونجس وهو مختلط، ما نقدر، فنحن بين أمرين، إما أن نقول بالنجاسة أو بالطهارة، هذه النقطة نمرة واحد.

النقطة نمرة اثنين أن كلاً من الاستصحابين له عموم واستغراق، المفروض أن يشمل هذا المورد، المورد الذي سكبنا فيه الماء، المورد التوري سموه، الذي وضعنا فيه توراً شفافاً جداً، المفروض أن يجري كلا الاستصحابين بعمومه، لكن نحن نعلم بكذب أحدهما ـ إذا صح التعبيرـ أو بعدم صحة جريان أحدهما ـ إذا صح التعبير الآخرـ أو بأن أحد الاستصحابين مخصص ـ إذا صح التعبير الثالث ـ يعني مانقدر نتمسك بالعموم لكلا الاستصحابين...
لماذا لا نقدر؟ لمعارضته لاختلاط المائين عرفاً، ليس بالدقة العقلية، بالدقة العقلية قلنا كل جزء من الماء، كل ذرة من الماء تختلف عن الذرة الأخرى، ففي الحقيقة واحد يقول الماء فيه شيء طاهر وفيه شيء نجس...

على كلٍ، ففي مثل هذا المورد ماذا نقول؟ نقول ههنا نعم لابد من تخصيص أحد العمومين بالآخر، يعني نضطر إلى التخصيص، نضطر إلى رفع اليد عن العموم، لا لوجود تنافي دقي بين النجاسة، مثل يعني التنافي الموجود مثلا بين الوجوب مثلاً وعدم الوجوب، في الحقيقة يعني تنافي عرفي ههنا، لأنه قلنا ذرات المائين مختلفة، يعني، والخصائص لكل ذرة من المائين متغايرة في عالم الواقع أو في عالم النفس الأمري، لكن في العرف الماء هنا مختلط، فلابد أن نخصص أحد الاستصحابين بالاستصحاب الآخر.
قد يقال ههنا: أيضاً التعارض جاري، ليس التخصيص لأحد الدليلين بالدليل الآخر، هنا التعارض أيضا جاري، لماذا؟ أنت لا تنظر إلى المؤديين وتقول مؤدى هذا الاستصحاب في هذه المورد المفروض أن يجري فيه الاستصحاب، ومؤدى الاستصحاب الآخر أيضاً المفروض جاري، فالنجاسة باقية والطهارة باقية، لا، لا تنظر لهذا، أنت انظر إلى الدليلين، بعبارة أخرى: مر علينا، لا تنظر إلى المدلول مستقلاً عن الدليل، انظر إلى الحاكي باعتبار اندكاكه في المحكي، وأنهما كشيء واحد، وإذا نظرنا إلى كل من الدليلين راح نجد الدليل الدال على العموم في الأول، العموم ما معناه؟ استيعاب، يعني يقول هذا المورد طاهر، وذاك شيقول؟ استيعاب، يقول هذا المورد نجس، فالتنافي بلحاظ الدليلين المندكين في المدلولين، ليش لا، واضح لنا؟ والخلاصة في مثل هذا المورد إما أن نقول بالتخصيص، يعني أن يكون أحد الدليلين مخصصاً وإما أن يكون شنقول؟ في التنافي، لكن التنافي بهذا النسق وعلى هذا النحو الذي شرحناه، يعني التنافي بين دلالتي الدليلين باعتبار اندكاك الدال في المدلول، يعني ما ننظر إلى المدلول مستقلاً، فنقول هذا أيضاً تعارض بين الدليلين.
هنا أيضاً حيثية يريد أن يطرحها، يقول: هذا البحث الدقيق والذي هو فيه شيء من الدقة العقلية، هل هذا وارد في الروايات؟ مر علينا أن في بعض الروايات شيء من الإشارة إليه (إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان) لكن إذا سندقق ليس مثل رواية أو ورود رواية أو روايتين جعلتنا نلج هذا البحث بهذه الدقة وهذه المعايير، السبب ورود عدة من الروايات، ماذا تقول لنا تلك الروايات؟ تقول نعم، إن هنا أخبار مختلفة، ولابد من إعمال قواعد للجمع بين الاختلاف في هذه الأخبار، منها مثلاً الترجيح بقوة السند، منها الترجيح بقوة الظهور، منها الترجيح بالشهرة، ومنها ومنها...

فإذن الذي جعلنا...

 أو اسقاط كل من الخبرين والرجوع إلى الأصل العملي، أو التخيير بين الخبرين والدليلين...

 فإذن الذي جعلنا نلج هذا البحث بهذا العمق في الحقيقة الروايات أو الأدلة الدالة الواردة عندنا والتي تقول بضرورة معالجة الاختلاف، سواء سميناه تنافي بين مدلولي الدليلين أو بين الدليلين أو التعارض، أي الأسماء يشير إليها هذه العناوين الواردة في الروايات بعنوان معالجة الاختلاف في الأدلة.
...

نطبيق...

هذه قلنا اشلون نجمع؟ لابد نقيد أحد الدليلين بالآخر، فنرى مثلاً الدليل الدال على النجاسة مطلقا، والدليل الدال على الطهارة بتميمه كراً مقيداً، مقيد، نقيده بالدليل، واضح، مثلاً....

...

نقيد إطلاق، عموم أحد الدليل، نخصص في الحقيقة إطلاق أحد الدليلين...

شوفوا هذا التميم، بقي سطران من الأمس الماضي اقرأوهم على النحو السريع...

تطبيق:

ولازم ذلك  كون البحث في شئون الجمع العرفي وضوابطه وما يتعلق بذلك من مبادئ مبحث التعارض...

يعني كأن نحن نشرح موضوعا من موضوعات التعارض...

 لرجوعه إلى تشخيص مورد التعارض وتنقيح صغرياته، لا إلى بيان حكمه، حتى يكون مقصداً مستقلاً من مقاصد التعارض، فكيف جعله الأصوليون المتأخرون مقصداً من مقاصد التعارض؟ يقول لهذا الهدف الذي راح نذكره...

لا من مقاصده، إلا أن أهمية البحث المذكور...

يعني مبحث الورود ومبحث الحكومة، ومبحث في الحقيقة ماذا؟ الجمع الدلالي...

ومناسبته للمقام ووقوع نتائجه في طريق الاستنباط يلزم الأصولي الذي يبحث التعارض بجعل هذا المبحث من مقاصد التعارض، لتبعية سعة البحث لسعة الغرض، والغرض شنهو الذي بحثنا في التعارض؟ استنباط الأحكام الشرعية، ونحن واضح لو طرحنا مباحث الحكومة والورود، والحكومة بقسميها، راح تترتب أحكام شرعية...

 وليس ذلك الموضوع...

يعني الموضوع الذي نلج فيه، ونبحثه مستقلاً...

 إلا لتحديد الغرض، الذي هو الاستنباط، فاذا كان الموضوع قاصرا عن استيفائه...

واضح مبحث التعارض لما نشير له، مبحث التعارض الذي يشمل في مبادئه مبحث الجمع الدلالي، لما نشير له إشارة عابرة، ما راح يفي بالمقصد، فلابد أن نجعله مقصداً مستقلاً، لترتب بعض الأحكام الشرعية لاستنباطها عليه، واضحة الفكرة التي يطرحها الماتن؟

فإذا كان الموضوع قاصراً عن استيفائه لزم التخطي عنه محافظة على استيعاب الغرض، الذي هو استنباط الأحكام الشرعية.

ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكلام في تمهيد البحث في المقام التعرض لمنهج البحث وتعيين موضع الكلام في ذلك منه...
يعني ليش جعلنا مباحث الحكومة والورود مقصداً مستقلاً...
الأمر الرابع : لا ريب في توقف التعارض على تنافي المؤديين، بحيث يمتنع التعبد بهما ظاهرا، كما يمتنع جعلهما واقعا...

أنا ما أقدر أجعل في الحكم الشرعي، أجعل هم الوجوب وعدم الوجوب، أو الوجوب والحرمة، تضاد بينهما...

 ولا يكفي مجرد العلم بقصور دليل الحجية عن أحدهما...

كما في الاستصحابين هنا، أنا أعلم بقصور دليل الحجية هنا، فيقول هذا في الحقيقة ما أدخل كمصداق من مصاديق التعارض، لأن نحن نحتاج أن نقيد أحد الدليلين بالآخر فيكون خارجاً....

 لا من جهة تنافي مضمونيهما، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، بناء على أن مقتضى الاستصحاب في كل من الماءين نجاسة الأول وطهارة الماء الثاني، وعدم اختلاف حكم أجزاء الماء الواحد ظاهرا، لأن كل ماء أجزاؤه على ما هي عليه،  كما لا يختلف واقعا...

طبعاً ظاهراً، هذا محل تأمل، ضعوا تحته خط، هو يختلف ظاهراً بالاختلاط، صح هو لا يختلف واقعاً هذا حق، لأن كل ذرة من ذرات الماء تختلف، ذرات الماء الطاهر الذي جبناه غير ذرات الماء النجس، ففي الواقع لا يختلف، بس ظاهراً يختلف...

 فإن مرجع ذلك إلى العلم بتخصيص عموم الاستصحاب بنحو لا يشمل الماءين معا، لابد أن يكون أحد الماءين إما نجس، لعموم الاستصحاب في النجاسة، أو طاهر لعموم الاستصحاب في الطهارة...

 من دون أن يمتنع اجتماع مضمون كلا الاستصحابين، فإن أصالة العموم في دليل الاستصحاب وإن كانت تسقط في كل من الفردين، عندما نهرق أحد الماءين على الآخر،  إلّا أنه ليس بملاك التعارض بينهما هنا، لعدم دخل كل منهما في سقوط الآخر، بل للعلم بكذبها، كأنه يرجع إلى مقدمة خارجية، لأن هذا ممكن أن نجعله من التعارض العرضي ـ إذا صح التعبير ـ ولكن هذا جاء على التعارض العرضي...

 الراجع لتخصيص أحد الاستصحابين بالآخر، وعدم تمامية موضوع الحجية الذي عرفت خروجه عن

محل الكلام.

نعم، قد يصدق...
هذا الذي شرحناه، قلنا نحن ما ننظر إلى المدلول مستقلاً، وإنما ننظر إلى الدليل باعتبار اندكاكه في المدلول...

نعم قد يصدق التعارض في إعمال أصالة العموم بالإضافة لكل منهما، بخلاف فرض التنافي بين المؤديين المانع من التعبد بهما ظاهرا...

لأن المؤدى لأحد الاستصحابين يقول نجس، والمؤدى لأحد الاستصحابين يقول طاهر، بس العموم لكل منهما ينافي العموم للآخر، الذي قلنا عالم الدلالة...

 لأن إثبات كل من المتنافيين يستند لدليله، وحيث كان التنافي مانعا من التعبد بالمضمونين معا كان سقوط كل منهما يستندا للآخر، فتصح نسبة المعارضة بينهما بالعرض، كما قال الآخوند، بس باعتبار اندكاك كل من الدال بمدلوله...
هذا، وعنوان التعارض وإن لم يؤخذ في أكثر الأدلة، أدلة الأحكام يعني ما جاءتنا تقول لك والله، نعم فيه رواية أو روايتان، إذا وردا عنكم الخبران المتعارضان، موجود يعني...

بس نحن ما ننظر إلى هذه الرواية ونقول والله وردت رواية ونحن أتعبنا أنفسنا تمحيصاً وتدقيقاً وتشقيقاً على أساس ورود هذه الرواية، لا، القضية واردة عدة روايات، تأمرنا بعلاج الاختلاف الواقع في الأدلة، تقول ترى هذا الاختلاف عليك أن ترجح أحد المختلفين عن الآخر، يعني تجعله راجحاً، هو مورد العمل، والآخر تلغيه عن العمل والحجية.

هذا وعنوان التعارض وإن لم يؤخذ في أكثر أدلة الأحكام الخاصة من التخيير والترجيح، إلا أنه يعني...

في موارد التخيير، اشلون نأخذ بكلا الدليلين؟ الذي هو مقصد من مباحث التعارض، اشلون نختار، هذا ما بقى تعارض، يعني نحن كلا الخبرين اشتهر، كلاهما رواه ماذا؟  يعني صحيح، فنحن شنسوي هنا؟ يقول نختار ما شئنا أن نعمل به من الخبرين فذلك فيه مندوحة لنا، فيه فسحة...

إلا أنه قد أخذت فيها عناوين مشابهة للتعارض، مثل، الاختلاف، مما هو كالتعارض لا يصدق إلا مع تنافي الدليلين أو المدلولين.
كما أنه...

هذا السطر فيه دقة، نريد نبين هذه الدقة الموجودة فيه...

كما أنه ربما يشارك التخصيص بالنحو المذكور التعارض في بعض الأحكام كأصالة التساقط أو التخيير، على ما لعله يتضح في محله.
شوفوا، يحتاج هنا مقدمة خارجية يمكن أن نشير إليها بنحو من الاقتضاب، وإذا ما وسعنا الكلام باكر نبينها إن شاء الله...
خلاصته، هناك فرق بين المخصِّص والمخصَّص، والمقيِّد والمقيَّد، وبين الحكومة والورد أيضاً، يعني نقصد أن هذا الدليل الخاص مع العام، والمطلق والمقيد في جهة، والأدلة الدالة على الجمع العرفي في جهة أخرى، نحن لماذا نجعل الدليل الحاكم مقدماً على الدليل المحكوم، بس في بعض الأحايين ما نجعل الدليل المخصِّص مقدماً على الدليل المخصَّص، بل يمكن في بعض الأحايين أن نعمل بإطلاق العام ونرفع اليد عن الدليل المخصِّص، كما سوف يأتينا بعض الموارد في ذلك، خصوصاً إذا كان مورد التخصيص فيه إطلاق العموم بين واضح، كما إذا قلت مثلاً أكرم العلماء، العلماء أنا الذي أقصدهم شنهو؟ علماء الفقه، المورد المصداق الذي أنا أتكلم وإياكم، تالي مثلاً ورد دليل، يقول يعني ذيليه لا تكرمهم، أو لا تكرم هؤلاء الذي هم مورد متيقن لعموم العام، فنحن نرفع اليد عن ذلك المخصِّص، مع أنه مخصِّص، لكن نبقى متمسكين بعموم العام، لأقوائية ظهوره عن المخصِّص، بينما هذا الكلام ما يجري في الدليل الحاكم بالنسبة للدليل المحكوم، يعني دائما نحن نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، والوارد على المورود، بس بالنسبة للمخصِّص والمخصَّص، والمقيِّد والمقيَّد الأمر فيهما ليس كذلك...

سيأتي للكلام تتمة إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

